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يــة الدوليــة المتعلقــة بحقــوق إن أول خطــوات تفعيــل النصــوص القانون
الإنســان يكمــن فــي وضــع الآليــات العمليــة التــي يمكــن مــن خلالهــا ترجمــة 
تلـــــك النصـــــوص إلـــــى ممارســـــات ووقـــــائع يلمســـــها المخـــــاطبون بأحكامهـــــا 
ويجــدون أثرهــا علــى حيــاتهم اليوميــة. وفــي هــذا الصــدد، فإنــه يمكــن القــول 

وق الإنســان وبــين أن عدم إبراز الرابط العملــي بــين مفــاهيم ومضــامين حقــ
أثرها على حياة الأفراد باختلاف مراكزهم ومستويات معيشتهم يعد الســبب 
الرئيس في ضعف ثقتهم  بفاعلية تلك الحقوق وجدواها العملية خصوصاً 
فـــي الـــدول حديثـــة العهـــد بتبنـــي ثقافـــة حقـــوق الإنســـان.  ولا تبـــدو اتفاقيـــة 

ليــة الملزمــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بوصــفها مــن النصــوص الدو 
للــدول الأطــراف بمنــآ عــن هــذه الحقيقــة التــي تســتوجب التفكيــر جــدياً فــي 
وضع أطر عملية يسيرة الفهم سهلة الاستخدام مــن أجــل تضــمين مبادئهــا 

  وأحكامها في السياسات والتشريعات الوطنية والإقليمية إن وجدت.
  

وقــد ســبق لنــا أن قمنــا مــن خــلال جهــد علمــي متواضــع صــدر ضــمن 
سلســــلة للدراســــات الاجتماعيــــة كتــــاب حمــــل عنــــوان اتفاقيــــة حقــــوق هــــذه ال

الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة بـــين متطلبـــات التنفيـــذ والرصـــد الفعـــال، تضـــمن 
ـــــادئ  استعراضـــــاً تحليليـــــاً للاتفاقيـــــة مـــــع محاولـــــة مقارنتهـــــا ومقاربتهـــــا ومب
الشريعة الإسلامية التي تشكل المصدر الرئيس للتشريع فــي معظــم الــدول 

تقــديم نظــرة تحليليـــة شــمولية لصــانع القــرار والأشـــخاص  العربيــة، بغــرض
ذوي الإعاقة ومنظماتهم والأطراف كافةً حول المفــاهيم والمبــادئ الرئيســية 
ـــه مـــن  التـــي قامـــت عليهـــا الاتفاقيـــة وجـــاءت لتأكيـــدها وتعزيزهـــا بمـــا تحمل
دلالات ومؤشـــــرات علـــــى تحـــــول النظـــــرة علـــــى الصـــــعيد الـــــدولي لحقـــــوق 

  قضاياهم.الأشخاص ذوي الإعاقة و 
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أمــــا وقــــد تحقــــق لنــــا ذلــــك بحمــــد االله وعونــــه، فوفّقنــــا إلــــى تقــــديم ذلــــك 
ـــــــات والمبـــــــادئ  ـــــــاهيم والتعريف الاســـــــتعراض الشـــــــمولي الـــــــذي فصّـــــــل المف
والالتزامات العامة كما أوردتها الاتفاقية، فإننا نقدم جهــداً علميــاً متواضــعاً 

علــى جــوهر  جديداً يسعى  إلى تقديم أداة سهلة تمكن القارئ مــن التعــرف
الاتفاقيــة فــي حــدود بيــان متطلبــات تنفيــذها علــى الصــعيد الــوطني وشــرح 
آليـــــات رصـــــدها وطنيـــــاً وإقليميـــــاً ودوليـــــاً بمـــــا يمكّـــــن واضـــــعي السياســـــات 
والمشـــــرعين والأشـــــخاص ذوي الإعاقـــــة ومنظمـــــاتهم ومنظمـــــات المجتمـــــع 
المدني الناشطة في مجــال حقــوق الإنســان والتنميــة؛ مــن تضــمين مبادئهــا 

حكامهــــــا التفصــــــييلية فــــــي منظومــــــة السياســــــات والتشــــــريعات والخطــــــط وأ
  والبرامج الوطنية.

  
ســؤالاً يتجمــع  ٦٠من هنا يأتي إصدار هــذا الــدليل الــذي يتضــمن    

مــن خــلال أجوبتهــا أجــزاء إطــار عملــي نأمــل أن يكــون وافيــاً ومفيــداً فـــي 
ـــاً وإقليميـــاً  ، ذلـــك وضـــع الاتفاقيـــة موضـــع التنفيـــذ فـــي دولنـــا العربيـــة وطني

التنفيذ الذي لن يتأتَ دون أن يكون مدعّماً بأدوات ترصده وتتبع خطواتــه 
  لتقوّمه إذا تعثّر وتشد أزره إذا تأخر وتبني عليه نجاحاً أوسع وأكبر.

  
إن مراكز صنع القرار والأطــراف جميعــاً فــي دولنــا العربيــة أمــامهم    

ثيــر فــي مجــال فرصــةً ذهبيــةً فــي هــذه الآونــة يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق الك
الإعاقـــة وإحـــراز تحـــول نـــوعي علـــى صـــعيد السياســـات والتشـــريعات التـــي 
سوف تنعكس على الخطط والبرامج والممارسات لتكون مرآةً تعكس نهجاً 
جديداً ينظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أفراداً متمتعــين بحقــوق 

دليــل  الإنســان وإن اختلفــوا فــي وســائل ممارســة تلــك الحقــوق، فــالاختلاف
الثراء الإنســاني وتقبّلــه مؤشــر علــى النهــوض الفكــري للمجتمعــات والــدول. 



١١ 

 

فالــــدول التــــي تكفــــل فــــي سياســــاتها وقوانينهــــا للأفــــراد حقــــوقهم وحريـــــاتهم 
والوسائل اللازمة لممارستها على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص دون 

الــذي  أي شكل من أشــكال التمييــز؛ لهــي دليــل علــى رفعــة الفلســفة والــنهج
  تتبناه تلك الدول.

  
وثمة مسألة يتوجب علينا تأكيدها مــراراً وتكــرارا، ألا وهــي أن الأدوات 
والأدلـــــة والمطبوعـــــات والسياســـــات والخطـــــط ليســـــت هـــــي ســـــبيل التغييـــــر 
الحقيقـــي بـــل هـــي أدوات ووســـائل كاشـــفة عنـــه حـــال حدوثـــه أو أنهـــا علـــى 

وجهت الإرادة إليه، أفضل تقدير موجهةً له في حال انعقدت النية عليه وت
لــذلك فــإن إرادةً سياســيةً وجمعيــةً يجــب أن تتبلــور وتتكــون لــدى الأطــراف 
كافــــةً بمــــن فــــيهم صــــانعو القــــرار والأشــــخاص ذوي الإعاقــــة ومناصــــريهم 
وأجهــزة الدولــة المختلفــة؛ ترمــي إلــى مراجعــة الــنهج والفلســفة الســائدين فــي 

ليــنعكس بعــد ذلــك  حلبــة الإعاقــة وتعــديلهما بمــا يفضــي إلــى تحــول حقيقــي
  محاوراً ونصوصاً وأحكاما ثم سلوك وممارسات.

  
إننــا إذ نضــع هــذا العمــل المتواضــع بــين يــدي القــارئ العربــي أيــاً كــان 
دوره وموقعه، لنتطلع واثقين إلى استثمار ما جاء فيه والبناء عليه إلى ما 

اقــة يحقق بيئةً تشريعيةً وإداريةً ومؤسسيةً يتمتــع فيهــا الأشــخاص ذوو الإع
بحقــوقهم وحريــاتهم الأساســية دون إقصــاء أو تمييــز، كمــا نرنــوا أن يســاهم 
هذا العمل في بلورة آلية عمل مشتركة تتــيح للــدول العربيــة وبخاصــة دول 
مجلــس التعــاون، اســتثمار خبراتهــا وتجاربهــا الوطنيــة فــي مضــمار حقــوق 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة علـــى صـــعيد التنفيـــذ والرصـــد، علـّــه يـــؤول إلـــى 

ييــر أكبــر وأوســع فــي ميــادين حقــوق الإنســان المختلفــة فــي المجتمعــات تغ
  العربية قاطبة.

  د. مهند صلاح العزة   
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  الفصل الأول
  

  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  لمحة وتأصيل

  
        ))))١١١١رقم (رقم (رقم (رقم (السؤال السؤال السؤال السؤال 

@@@@@@@@

        الأشخاص ذوو الإعاقة؟الأشخاص ذوو الإعاقة؟الأشخاص ذوو الإعاقة؟الأشخاص ذوو الإعاقة؟    من هممن هممن هممن هم
  

        الجوابالجوابالجوابالجواب
 

رئيسان لكل منهما خلفيته  يتنازع تعريف الشخص ذي الإعاقة اتجاهان
  وأثره الواضح على الصعيد التشريعي والعملي.

 
الاتجاه الأول التعريف الطبي الفردي للشخص ذي الإعاقة؛ وفحوى هذا 
الاتجاه أنه ينظر إلى الشخص ذي الإعاقة بوصفه حالة مرضية يتم 
تقييمها وتشخيصها طبياً، من خلال أطباء متخصصين يقررون نوع 

درجتها لدى الشخص، ثم يبنون على ذلك حكمهم ما إذا كان الإعاقة و 
الشخص "قادراً أو غير قادر" على القيام بعمل أو وظيفة ما، أو ممارسة 
أحد نشاطات الحياة اليومية مقارنةً بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة. 
وهذا الاتجاه هو السائد في معظم التشريعات العربية، وهو يتناقض 

لي الذي تنادي به حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف الشمو 
  منذ عقود، وتؤكده الاتفاقية في ديباجتها ومادتها الأولى ومبادئها العامة.
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أما الاتجاه الثاني، فيُعرّف الشخص ذا الإعاقة من خلال دراسة العوائق 
البيئية والحواجز السلوكية التي تحيط بالشخص، وما تلعبه من دور في 

متعه بالحقوق والحريات الأساسية، وتداخل تلك العوائق والحواجز إعاقة ت
  مع العوامل الشخصية (الإعاقة بمعناها الجسدي أو الحسي أو النفسي).

  
مثال: إن شخصاً مصاباً بإعاقة جسدية (حركية) سيعد من وجهة نظر 
التعريف الطبي "غير قادر" على القيام بـ"مهام وأنشطة الحياة اليومية، 

نةً بغيره من الأشخاص غير ذوي الإعاقة"، بينما يُعد هذا الشخص مقار 
من وجهة نظر التعريف الشمولي في وضعية إعاقة تتسبب فيها البيئة 
المحيطة بما تضمه من عوائق مادية وسلوكية؛ فإذا ما أزيلت تلك 
العوائق وهيئت البيئة (منحدرات، دورات مياه، وسائل تقنية معدلة، مرافق 

، فإن الشخص يغدو خارج حالة الإعاقة ويمكنه ممارسة شخصي...)
  حقوقه وحرياته على أساس من المساواة مع الآخرين.

  
        ))))٢٢٢٢رقم (رقم (رقم (رقم (السؤال السؤال السؤال السؤال 

  
        لماذا اتفاقية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟لماذا اتفاقية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟لماذا اتفاقية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟لماذا اتفاقية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

  
        الجوابالجوابالجوابالجواب
@@@@@@@@

لقد أثبت الواقع العملي والتشريعي في دول العالم المختلفة على مر 
(العهد  نسان بما فيها العهدان الدوليانالعقود أن مواثيق حقوق الإ

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية 



١٩ 

 

والاجتماعية والثقافية) وكذلك المعاهدات والاتفقيات الدولية المتخصصة؛ 
غير ذات كفاية في القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة 

بحركة الإعاقة الدولية وبعض الدول في مختلف المجالات، مما دفع 
الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أخذ زمام المبادرة منذ عقد الثمانينيات، 
لتبني اتفاقية خاصة تعالج دقائق وتفاصيل خاصة بضمان المساواة 
وتكافؤ الفرص وعدم التمييز فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، لا 

النصوص الدولية الأخرى. وقد يمكن استنباطها أو تأويلها من خلال 
باءت تلك المحاولات بالفشل مرات عدة، حتى نجحت المكسيك بتمرير 
قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بالبدء في صياغة اتفاقية 

  .٢٠٠١خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان ذلك في عام 
  

    ))))٣٣٣٣رقم (رقم (رقم (رقم (السؤال السؤال السؤال السؤال 
        

        لإعاقة؟لإعاقة؟لإعاقة؟لإعاقة؟ما هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي اما هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي اما هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي اما هي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ا
        

        الجوابالجوابالجوابالجواب
@@@@@@@@

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان 
الرئيسية، وهي ذات طبيعة ملزمة للدول التي صادقت عليها وانضمت 

كانون  ١٣إليها. وقد تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
أيار/مايو  ٣١، ودخلت حيز النفاذ في ٢٠٠٦الأول/ديسمبر عام 

عليها. وتشتمل الاتفاقية على خمسين  ٢٠بعد المصادقة رقم  ٢٠٠٧



٢٠ 

 

مادة تتناول مختلف فئات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أحكام خاصة بالتعريفات والمبادئ 

) من الاتفاقية آليات وقواعد ٣٣والالتزامات العامة، كما تتناول المادة (
 ٣٩) وحتى المادة ٣٤تنفيذ والرصد الوطني للاتفاقية، وتنظم المواد (ال

آليات الرصد الدولي، بما في ذلك أحكام وآليات تقديم الدول لتقاريرها 
الرسمية، حول حالة تطبيق الاتفاقية وكذلك تشكيل واختصاص لجنة 
الرصد المشكلة بموجب أحكام الاتفاقية والمكلفة بمراجعة وفحص 

والتعقيب عليها من خلال توصيات سيرد ذكر ماهيتها وطبيعتها التقارير 
  لاحقا.
  

        ))))٤٤٤٤رقم (رقم (رقم (رقم (السؤال السؤال السؤال السؤال 
        

هل كل ما جاء في الاتفاقية يتناغم والقيم والمبادئ السائدة هل كل ما جاء في الاتفاقية يتناغم والقيم والمبادئ السائدة هل كل ما جاء في الاتفاقية يتناغم والقيم والمبادئ السائدة هل كل ما جاء في الاتفاقية يتناغم والقيم والمبادئ السائدة 
        في مجتمعاتنا العربية؟في مجتمعاتنا العربية؟في مجتمعاتنا العربية؟في مجتمعاتنا العربية؟

        
        الجوابالجوابالجوابالجواب
@@@@@@@@

لم تتضمن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصوصاً ذات طبيعة 
ع أي من مبادئ الشريعة الإسلامية جدلية، يمكن أن تشكل تعارضاً م

بوصفها مصدراً رئيسياً للتشريع، وفقاً لنصوص دساتير معظم الدول 
  العربية.

  




